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ص صالمُلخَّ المُلخَّ

تعتبر جريمة الرشوة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه جميع دول العالم، حيث أنها تشكل خطرا 
كبيرًا على نزاهة المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.

وفي السياق اللبناني، تلعب الرشوة دوراً لا يُستهان به في تقويض جهود الإصلاح الإداري، وتعتبر 
الإدارة العامة البيئة الحاضنة لهذه الظاهرة مما يعكس أزمة ثقة كبيرة بين المواطنين والدولة. ومن 
أكبر التحديات التي تعيق التنمية في القطاع الخاص ووتترك آثاراً سلبيةً كثيرة على المجتمع ولهذا 
السبب أصبحت قضية مكافحة الرشوة أمراً ضرورياً، مما يؤدي إلى استجابة قانونية فاعلة للعمل 

على مكافحتها.

يأخذنــا هــذا الواقــع إلــى طــرح جملــة مــن التســاؤلات: كيــف تــدارك القانــون اللبنانــي هــذه الظاهــرة فــي 

الإطار القانوني لمكافحة جريمة الرشوة في لبنان
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القطاعيــن العــام والخــاص؟ ومــا هــي أبــرز الاقتراحــات التــي تســاهم فــي الحــد منهــا وتفعيــل دور القوانيــن 
المتعلقــة بهــا؟

وقــد خلصنــا مــن خــال هــذا البحــث الــى تقديــم دراســة تحليليــة دقيقــة للأطــر القانونيــة والأســس العامــة 
لجــرم الرشــوة فــي لبنــان بــدءاً مــن البنيــان القانونــي وصــولًا الــى العقوبــة المفروضــة عليهــا فــي القطاعيــن 
العــام والخــاص مــن خــال اســتعراض النصــوص القانونيــة التــي أوردهــا المشــرع اللبنانــي فــي هــذا المجــال 

بهــدف الحــد منهــا والعمــل علــى مكافحتهــا وتطهيــر المؤسســات العامــة منهــا.

ونظــراً لمــا للرشــوة مــن آثــار كبيــرة ومتنوعــة مــن إضعــاف الاقتصــاد، وفقــدان الثقــة فــي المؤسســات 
الحكوميــة والخاصــة، وتدهــور مســتوى الخدمــات الاجتماعيــة وتدنــي مســتوى المعيشــة للأفــراد وتعطيــل 
للتنميــة مــن خــال عرقلــة المشــاريع التنمويــة والاســتثمارية حيــث تتوجــه المــوارد إلــى قنــوات غيــر قانونيــة، 
فبالتالــي إن آثــار الرشــوة تتجــاوز الفــرد لتطــال المجتمــع ككل، ممــا يســتدعي العمــل علــى تفعيــل الأطــر 
القانونيــة التــي وُجــدت لمكافحتهــا مــن خــال تقديــم جملــة مــن الاقتراحــات والتوصيــات التــي تســاهم فــي 
تفعيــل القوانيــن وســد أي ثغــرات قانونيــة يمكــن أن تــؤدي إلــى إضعــاف دورهــا فــي مكافحــة هــذا الجــرم.

الكلمــات المفتاحيــة: الرشــوة—الإطار القانونــي- مكافحة-الإصــاح الإداري-القطــاع العام-القطــاع 
الخــاص.
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Résumé

La corruption est l’un des grands defits auxquels sont souffréla plupart des 
pays, car elle présente un grand danger sur l’intégrité des departements 
publiques et encore privies.

Au liban, le crime d’enrichissement joue un grand role dans l’echouement 
de réforme administrative.l’administration publique présente un environne-
ment approprié pour ce crime, ce qui conduit á une crise de confiance entre 
l’état et les citoyens.Elle est consideré comme l’un d’enormes obstacles sur 
le chemin du développement du secteur privé, et conduit á de nombreueses 

 Le cadre juridique de la lutte contre le crime de corruption au
Liban
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negative effets sur la société et encore les citoyens.donc la lutte contre cette 
crime est devenu une nécessite ce qui entraine une réponse légale pour la 
eliminé.

Ici on peut poser les questions suivants:comment la légalisation libanaise 
a-t–elle évité ce crime dans les secteurs privé et encore public? Quelles sont 
les propositions qui peut conduire á le combattre?

Donc nous sommes arrivés dans cette recherché a une étude précise des cad-
res juridiques fondamentaux du cette crime au liban de la structure juridique 
d’elle jusqu’á la peine.Et á cause des effets négatifs de la corruption comme 
l’afaiblissement de l’économie , la perte de confiance dans le gouvernemet 
et les institutions privies, il était nécessaire de travailler l’amélioration des 
cadres juridiques pour la combattre en fournirant une série de suggestions 
et de recommandations qui contribuent á renforcer l’application des lois et á 
fermer toutes les échappatoires povant affaiblir leur role dans la lutte contre 
ce crime.

keywords: corruption-cadre juridique-lutte-réforme administrative- secteur 
public-secteur privé.



241

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 14, Vol 5, Year 2 | February 2025 | Chaban 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

مقدمة

تمهيد

تعتبر جريمة الرشوة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه جميع دول العالم، حيث أنها 
تشكل خطراً كبيراً على نزاهة المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.

ولا شــك أن حســن الإدارة ونزاهتهــا مــن المهــام الأساســية التــي يجــب ان تقــوم بهــا الدولــة. ومــن أجــل 
الوصــول إلــى هــذا الهــدف يتــم إختيــار موظفيــن أكفــاء، مــن أجــل القيــام بالوظيفــة العامــة وتأديــة مهامهــا 
مقابــل أجــر يحصلــون عليــه أي أن هــذه الخدمــة التــي يقــوم بهــا الموظــف تكــون نتيجــة اتفــاق بينــه وبيــن 
الدولة ،لذا عليه الالتزام بهذا الاتفاق وهو أن لا يحصل على أي مقابل لهذه الخدمة ،لأن أي محاولة 
منــه لاســتغلال وظيفتــه والحصــول مــن صاحــب الحاجــة علــى مقابــل ، لقضــاء حاجتــه عمــل يصيــب 
الإدارة بالصميــم ، فيعرقــل ســيرها ويجعــل الحصــول علــى الخدمــة أو المصلحــة قاصــراً علــى القادريــن 
بيــن أفــراد المجتمــع ،ويترتــب علــى ذلــك إفســاد العلاقــة بيــن الدولــة ومواطنيهــا ، فــإذا كانــت الثقــة موجــودة 
بــالإدارة فــا خــوف مــن فشــل المشــاريع الاقتصاديــة والإنمائيــة، أمــا إذا فُقــدت هــذا الثقــة فســتتراجع معهــا 

كل مقومــات التنميــة والمشــاريع الاقتصاديــة.

ولــم يخــل القطــاع الخــاص مــن جــرم الرشــوة، حيــث شــكل أيضــاً بيئــة حاضنــة لظاهــرة الرشــوة، فعلاقــات 
العمــل توّلــد بيــن رب العمــل والأجيــر ثقــةً متبادلــة ،لهــذا الســبب لــم يغفــل القانــون الجزائــي خطــر بعــض 
التصرفــات المخالفــة لواجــب الأمانــة وحســن النيــة الملقــى علــى عاتــق الأجيــر فتضمــن نصوصــاً كثيــرة 
تأخــذ هــذا الواجــب بعيــن الإعتبــار إمّــا لتشــديد عقوبــات بعــض الجرائــم وإمّــا لإيجــاد عقوبــات خاصــة 
بالأجــراء، وذلــك بهــدف العمــل علــى مكافحتهــا أيضــاً فــي القطــاع الخــاص لمــا لهــا مــن تأثيــر مباشــر 
علــى نزاهــة الأســواق وكفــاءة العمــال ،وتتجلــى آثــار الرشــوة فــي العديــد مــن الجوانــب بــدءاً مــن تــآكل القيــم 
الأخلاقيــة داخــل المؤسســات وصــولًا إلــى التأثيــر الســلبي علــى المنافســة والاحتــكار وعــدم التكافــؤ بيــن 
الشــركات ممــا يــؤدي الــى نتائــج اقتصاديــة وخيمــة تؤثــر علــى المســتهلكين والموظفيــن علــى حــد ســواء. 

الأهمية:

وفــي الســياق اللبنانــي، تلعــب الرشــوة دوراً لا يُســتهان بــه فــي تقويــض جهــود الإصــاح الإداري، وتعتبــر 
الإدارة العامــة البيئــة الحاضنــة لهــذه الظاهــرة ممــا يعكــس أزمــة ثقــة كبيــرة بيــن المواطنيــن والدولــة. كمــا 
أنهــا تعتبــر مــن أكبــر التحديــات التــي تعيــق التنميــة فــي القطــاع الخــاص وتتــرك آثــاراً ســلبيةً كثيــرة علــى 
المجتمــع ولهــذا الســبب أصبحــت مســألة مكافحــة الرشــوة ضروريــة، ممــا يــؤدي إلــى اســتجابة قانونيــة 
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فاعلــة للعمــل علــى مكافحتهــا

الأهداف.

يســعى هــذا البحــث إلــى تقديــم دراســة دقيقــة حــول الإطــار القانونــي لمكافحــة الرشــوة فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص مــن خــال العمــل علــى تعريفهــا الوقــوف علــى مضامينهــا واســتعراض النصــوص والنظــم 
القانونيــة المتعلقــة بهــا فــي لبنــان بــدءًا مــن القوانيــن التــي جرمتهــا وصــولًا إلــى العقوبــات المترتبــة عليهــا 

مــع تقديــم جملــة مــن الاقتراحــات التــي تســهم فــي الحــد منهــا ومكافحتهــا.

الإشكالية.

تأخذنــا هــذه الورقــة البحثيــة إلــى طــرح جملــة مــن التســاؤلات: كيــف تــدارك القانــون اللبنانــي هــذه الظاهــرة 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص؟ ومــا هــي أبــرز الإقتراحــات التــي تســاهم فــي الحــد منهــا وتفعيــل دور 

القوانيــن المتعلقــة بهــا؟

المنهج.

ســنحاول الإجابــة عــن هــذه الإشــكالية فــي متــن البحــث مــن خــال اعتمــاد المنهــج التحليلــي فــي اســتعراض 
الأســس والقواعــد القانونيــة المتعلقــة فــي جــرم الرشــوة فــي لبنــان وتحليلهــا وصــولًا إلــى العوائــق التــي تحــول 

دون حســن تطبيقهــا مــع تقديــم جملــة مــن الاقتراحــات فــي ســبيل تفعيــل دورهــا.

خطة البحث

يتألف هذا البحث من فصلين:

الفصل الأول: جريمة الرشوة في القطاع العام.

الفصل الثاني: جريمة الرشوة في القطاع الخاص.
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الفصل الأول: جريمة الرشوة في القطاع العام

تُحدد مواد قانون العقوبات اللبناني البنيان القانوني لهذه الجريمة وفقا لما يلي:

تاريــخ   112 رقــم  الإشــتراعي  المرســوم  بموجــب  تعدلــت  )كمــا  العقوبــات  قانــون  مــن   350 المــادة 
:)1983\9 \16

أو  والبلديــات والجيــش والقضــاء، وكل عامــل  الإدارات والمؤسســات  فــي  »يعــد موظفــا كل موظــف 
مســتخدم فــي الدولــة، وكل شــخص عُيــن أو انتخــب لأداء خدمــة عامــة ببــدل أو بغيــر بــدل«

المادة 351 من قانون العقوبات )كما تعدلت بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 112\1983( :

»كل موظــف وكل شــخص نــدب إلــى خدمــة عامــة ســواء بالانتخــاب أو التعييــن وكل امــرئ كلــف مهمــة 
رســمية كالحكــم والخبيــر والســنديك«.

المادة 352 من قانون العقوبات )كما تعدلت بالمرسوم 112\1983(:

»كل شــخص مــن الأشــخاص الســابق ذكرهــم التمــس لنفســه أو قبــل لنفســه أو لغيــره هديــة أو وعــدا أو 
أي منفعــة أخــرى ليعمــل عمــا منافيــا لوظيفتــه أو يدعــي أنــه داخــل فــي وظيفتــه أو ليهمــل أو يؤخــر مــا 

كان عملــه واجبــاً عليــه.«

 تعتبــر جريمــة الرشــوة مــن الجرائــم الشــكلية، لأن منــاط التجريــم هــو مجــرد وقــوع ســلوك معيــن مــن 
الموظــف يتمثــل فــي الطلــب او الأخــذ او القبــول، ولــو لــم يعقبــه نتيجــة إجراميــة بمفهــوم القانــون وتقــوم 

هــذه الجريمــة علــى ثلاثــة أركان، نســتعرضها فيمــا يلــي:

ســنتناول فــي هــذا الفصــل أركان جــرم الرشــوة فــي القطــاع العــام فــي المبحــث الأول والعقوبــة المفروضــة 
عليهــا فــي المبحــث الثانــي وفقــاً لمــا يلــي:

المبحث الأول: أركان جرم الرشوة في القطاع العام.

تعتبــر جريمــة الرشــوة مــن الجرائــم الشــكلية، لأنّ منــاط التجريــم هــو مجــرد وقــوع ســلوك معيــن مــن 
الموظــف يتمثــل فــي الطلــب أو الأخــذ أو القبــول ولــو لــم يعقبــه نتيجــة إجراميــة بمفهــوم القانــون وتقــوم 

هــذه الجريمــة علــى ثلاثــة أركان نســتعرضها فيمــا يلــي:
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الفقرة الأولى: الركن المادي لجريمة الرشوة

مــن خــال هــذه المــواد القانونيــة يتبيــن لنــا أن النشــاط الإجرامــي فــي جريمــة الرشــوة يتمثــل فــي صورهــا 
الثلاثــة، الأخــذ والقبــول والطلــب، والمنفعــة مــن وراء الرشــوة بنوعيهــا المــادي والمعنــوي وأخيــرا«.

أولًا: وسائل بلوغ الرشوة

 الطلــب: هــو تعبيــر عــن إرادة منفــردة للموظــف العــام المختــص، يطلــب فيــه مــن صاحــب الحاجــة مقابــا 
لأداء عملــه

الوظيفــي، كمــا أنــه لا يحتــاج إلــى شــكل معيــن فقــد يكــون كتابــةً أو شــفاهةً، كمــا قــد يكــون صراحــةً أو 
ضمنــاً ويســتوي أن يطلــب لنفســه أو لغيــره، فتقــوم جريمــة الرشــوة فــي حــال طلــب الموظــف المقابــل لمنفعــة 

شــخص آخــر غيــره))).

ويجــب أن يكــون الطلــب صــادراً عــن إرادة الموظــف الجــادة، وليــس فــي مواضيــع الهــزل الــذي لا يقصــد 
مــن اللفــظ الصــادر معنــاه الحقيقــي او المجازي))).كمــا يمكــن أن يكــون الطلــب غيــر مباشــر، أي صــادر 
بيــن الفريقيــن، ويمكــن أن يكــون مباشــرا، عندمــا يتصــرف الموظــف  ثالــث للجمــع  بواســطة شــخص 

بالصــورة التــي تــدل علــى أنــه لا يقــوم بالعمــل إلّا لقــاء مقابــل.
القبــول: لا بــدّ مــن أن يكــون مســبوقاً بعــرض ســابق مــن قبــل صاحــب الحاجــة، وبالتالــي يجــب أن يكــون 
صــادراً عــن إرادة جــادة، بحيــث لا يتــم إلا بعــد التقائــه بموافقــة صاحــب الحاجــة. كمــا أنــه لا بــدّ مــن لفــت 
النظــر إلــى أنــه إذا قبــل الموظــف الوعــد بالرشــوة علــى ســبيل المــزاح لا الجــد، أو تظاهــر بالقبــول مــن 
أجــل أن تتمكــن الســلطات مــن القبــض علــى عــارض الرشــوة، فــا قيــام لجريمــة الرشــوة))).لذلك يجــب أن 

يكــون القبــول جديــاً منبثقــاً عــن رغبــة فــي الإفــادة الحقيقيــة بالإتجــار بالوظيفــة العامــة.
وقــد يكــون القبــول صريحــاً، إلا أنــه يمكــن أن يكــون ضمنيــاً أحيانــا، أي أن مجــرد ســكوت الموظــف علــى 
عــرض الراشــي يعتبــر مقبــولًا، كمــا أنــه قــد يكــون قــولًا أو بحركــة أو بأيــة وســيلة تعبــر جزمــاً عــن الرغبــة 

فــي القبــول.

))) القهوجــي عبدالقــادر علــي، قانــون العقوبــات: القســم الخــاص: جرائــم الإعتــداء علــى المصلحــة العامــة، منشــورات 
الحلبــي الحقوقيــة بيــروت، 2010 ص 34

))) المرصفــاوي صــادق حســن، المرصفــاوي فــي قانــون العقوبــات، الناشــر منشــأة المعــارف بالإســكندرية، لا ذكــر 
للطبعــة، عــام 1999 ص 438.

))) د بهنــام رمســيس، قانــون العقوبــات –القســم الخــاص، الناشــر منشــأة المعــارف الإســكندرية، الطبعــة الأولــى عــام 
1999 ص 445 ومــا يليهــا.
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الأخــذ: يختلــف الأخــذ عــن القبــول، بــأن القبــول يقــع علــى الوعــد بالفائــدة أمــا الأخــذ فيقــع علــى الفائــدة 
نفســها، وبالتالــي يجــب أن يكــون إراديــاً.

فقيــام الموظــف الرســمي بأخــذ مبلــغ مــن المــال مقابــل القيــام بعمــل مخالــف لأحــكام وظيفتــه، بوصفــه 
رئيــس قلــم محكمــة الجــزاء، وهــو الاســتحصال علــى حكــم بالبــراءة بدعــوى شــيك بــدون رصيــد وهــو أخــذ 

إرادي للرشــوة))).
وإذا كان مــن الضــروري أن يكــون الأخــذ إراديــاً، فــا عبــرة بالطريقــة التــي يتــم بهــا: فقــد يكــون صريحــاً 
بالتســليم المــادي لمبلــغ الرشــوة وقــد يكــون ضمنيــا بــأن يضــع صاحــب المصلحــة مبلغــاً مــن المــال فــي 
درج الموظــف تحــت بصــره دون اعتــراض منــه ،وقــد يكــون المقابــل معنويــا« كســهرة فــي أحــد الملاهــي 
الليليــة، وليــس بالضــروري أن يســتفيد الموظــف نفســه مــن العطيــة، فقــد يكــون أحــد أقاربــه أو أي شــخص 
لــه صلــة بــه، والواقــع أن الأخــذ لــم ينــص عليــه المشّــرع اللبنانــي، بــل المشّــرع المصــري ،حيــث اكتفــى 

المشــرع اللبنانــي بالأخــذ والقبــول كأفعــال مكونــة للركــن المــادي لجريمــة الرشــوة))).

ثانياً: المنفعة من الرشوة.

قــد تكــون المنفعــة أو الفائــدة مــن الرشــوة ذات طبيعــة ماديــة أو معنويــة والمنفعــة الماديــة أمثلتهــا عديــدة، 
فقــد تكــون نقــوداً أو ثيابــا وقــد تكــون شــيكاً او دفعــاً مصرفيــاً أو فتــح اعتمــاد لمصلحــة. وقــد تكــون المنفعــة 

معنويــة وهــي فــي كل حالــة يصيــر فيهــا وضــع المرتشــي أفضــل مــن ذي قبــل نتيجــة ســعي الراشــي))).
إنّ المشــترع لــم يشــترط حــداً معينــاً لمقــدار المــال او المنفعــة وأهميــة العمــل الــذي يقــوم بــه الموظــف، لأن 
تضــاؤل هــذه القيمــة قــد يبلــغ الدرجــة التــي تنتفــي عنهــا صفــة الرشــوة فــي جريمــة الرشــوة، فمثــا لا يعــد 
منفعــة تقديــم ســيجارة او لفافــة تبــغ او قطعــة حلــوى او كــوب شــراب إلــى الموظــف علــى ســبيل المجاملــة. 
وفــي جميــع الأحــوال يتــرك أمــر تقديــر قيمــة المنفعــة إلــى قاضــي الأســاس أو الموضــوع الــذي قــد يــرى 
الواقعــة رشــوة رغــم تفاهــة الفائــدة أو المنفعــة متــى ثبــت لديــه أنهــا كانــت مقابــاً للعمــل الوظيفــي لا مجــرد 

مجاملة))).

))) محكمــة التمييــز الجزائيــة، الغرفــة السادســة، قــرار 161 تاريــخ 1999/12/21، كســاندر العــددان الثامــن والتاســع 
ص 1225.

))) الشــاذلي فتــوح عبــدالله، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، النظريــة العامــة للجريمــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، 
الإســكندرية 2018 ص 512.

))) د العادلــي صالــح محمــود، الموســوعة الشــاملة فــي شــرح القانــون العقوبــات فــي ضــوء الفقــه وأحــكام محكمــة النقــض 
)طبقــا لأحــدث التعديــات( النجــم للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، لاذكــر للطبعــة عــام 2000 ص 215 ومــا يليهــا. 

العامــة والإعتــداء علــى  بالثقــة  العقوبــات، جرائــم الرشــوة والإختــاس والإخــال  قانــون  ))) د جعفــر محمــد علــي، 
الأشــخاص والأمــوال، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت لبنــان، الطبعــة الأولــى ســنة 1995 ص 
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ثالثاً: سبب الرشوة

بالإضافــة إلــى المنفعــة مــن الرشــوة، يعتبــر ســبب الرشــوة عنصــرًا للركــن المــادي لجريمــة الرشــوة ويتمثــل 
ســبب الرشــوة فــي قيــام الموظــف بأحــد المظاهــر الســلوكية التاليــة:

أداء عمل من أعمال الوظيفة. 	−

الامتناع عن عمل يدخل في أعمال الوظيفة. 	−

الإخلال بأحد واجبات الوظيفة. 	−

وسنستعرض هذه الأسباب فيما يلي:

1-أداء العمل الوظيفي أو الامتناع عنه)))
إن مفهــوم أداء عمــل معيــن هــو قيــام الموظــف بســلوك إيجابــي مــا تتحقــق بــه مصلحــة صاحــب الحاجــة، 
وقــد يكــون العمــل الــذي يريــده صاحــب الحاجــة، عبــارة عــن ســلوك ســلبي مــن جانــب الموظــف بــأن يتخــذ 

صــورة الامتنــاع عــن العمــل الوظيفــي.
ويرتكــب هــذه الجريمــة الرشــوة إذا تلقــى الفائــدة أو المنفعــة، ســواء نظيــر عمــل يلزمــه بــه القانــون أو نظيــر 
عمــل يحظــره القانــون عليــه))). وهنــا لا بــدّ مــن التمييــز بيــن عــدم الاختصــاص وعــدم مطابقــة العمــل 
للقانــون. فخــروج العمــل عــن اختصــاص الموظــف ينفــي أحــد عناصــر جريمــة الرشــوة، فــي حيــن أنــه غيــر 

مطابــق للقانــون لا يفقــد الرشــوة شــيئا مــن عناصرهــا ))).
ونشــير هنــا إلــى أنــه مــن الممكــن ان يكــون العمــل شــرعياً مــن أعمــال الوظيفــة مثــل تــرك الدركيــن 

المــال))). مــن  للعدالــة مقابــل مبلــغ  شــخصين غيــر مطلوبيــن 
2-مظاهر الإخلال بالواجبات الوظيفية.

-الاختصــاص: كأن يأتــي المرتشــي عمــا يخــرج عــن حــدود اختصاصــه. وبهــذه الحالــة تتوفــر جريمــة 
الرشــوة فــي حــق الموظــف الــذي يتلقــى عطيــة أو وعــداً بهــا، مقابــل قيامــه بتزويــر محضــر رســمي منســوب 

.24
))) محكمــة الإســتئناف البقــاع قــرار رقــم 873 تاريــخ 11\12\1988,مصنــف شــمس الديــن فــي الإجتهــاد العقــاري، 

رقــم 9، ص 94.
))) الصيفــي عبــد الفتــاح، قانــون العقوبــات القســم الخــاص، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، لا ذكــر للطبعــة، 

عــام 2000ص 55.
))) القهوجي عبدالقادر علي، مرجع سابق ص 46

))) محكمة التمييز الجزائية قرار رقم 102 تاريخ 11\4\1974كساندر العدد الثاني، ص 154.
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لجهــة الإدارة التــي ينتمــي إليها،ولــو لــم يكــن لــه شــأن فــي أمــر هــذا المحضــر، أي اختصــاص))).
ــة العامــة: إذا كانــت الأنظمــة والشــرائع تفــرض واجبــات معينــة علــى  ــي تفرضهــا الوظيف ــة الت -الأمان

الموظــف العــام، فهــذا يرتــب علــى الإخــال بهــا توفــر جريمــة جنائيــة او مخالفــة تأديبيــة.
ولكــن هنــاك نــوع آخــر مــن الواجبــات الوظيفيــة غيــر المكتوبــة والتــي تنبــع مــن روح الوظيفــة العامــة، 
والانتمــاء لهــا والإخــاص لهــا، لمــا تفرضــه هــذه الوظيفــة مــن واجبــات الشــفافية والصــدق والنزاهــة وعــدم 

تحويلهــا إلــى مؤسســة تجاريــة تحقــق أرباحــاً ومغانــم.

الفقرة الثانية: الركن المعنوي
إن جريمــة الرشــوة هــي جريمــة تقــوم علــى العلــم والإرادة، أي أنهــا جريمــة قصديــة بحــد ذاتهــا، لــذا يجــب 
علــى المرتشــي أن يعلــم أنــه موظــف عــام أو مــن فــي حكمــه، وأنــه مختــص بالعمــل المطلــوب منــه كمــا 
يجــب ان يعلــم عنــد الطلــب او القبــول بالمنفعــة أو الفائــدة لأنــه بــدون علــم لا قصــد جنائــي ))).فنلاحــظ ممــا 
ســبق ذكــره، أنّ القصــد هــو علــم الموظــف بأنــه يباشــر عملــه كموظــف عــام وأنّــه صاحــب الاختصــاص 

بهــذا العمــل عنــد طلبــه او قبولــه بالفائــدة وإلّا ينعــدم الركــن المعنــوي لقيــام جريمــة الرشــوة.

ويمكننا هنا أن نطرح السؤال الأتي:

هل هناك وقت محدد لتوافر القصد الجنائي؟

مــن الأمــور المســلّم بهــا فــي قانــون العقوبــات ضــرورة أن يعاصــر القصــد الجنائــي لحظــة ارتــكاب الفعــل 
الــذي يُشــكل الركــن المــادي لجريمــة الرشــوة، لذلــك نســتنتج أنّــه إذا لــم يكــن القصــد الجنائــي متوافــراً فــي 

هــذه اللحظــة فــا عبــرة فيــه.

فالموظــف الــذي يتســلم هديــة ســواء لنفســه أو لغيــره معتقــداً أنهــا مرســلة إليــه مــن أحــد ذويــه أو أصدقائــه 
ثــم يتبيــن بعــد أيــام أن مرســلها هــو أحــد الأفــراد الذيــن لهــم مصلحــة خاصــة تتعلــق بأعمالــه، ويبقــي الهديــة 
رغــم هــذا لديــه لا يُســأل عــن جريمــة الرشــوة، لأن القصــد الــذي توافــر لديــه بهــذا العمــل لاحــق وغيــر 

موجــود لحظــة ارتــكاب الجريمــة))).

))) محكمة الجنايات جبل لبنان، قرار رقم 564تاريخ 20\11\2003 )كساندر العدد الثالث ص 1469(
))) القاضــي طنــوس والقاضــي عيــد اليــاس، العقوبــات الخــاص، معهــد الحكمــة العالــي لتدريــس الحقــوق، لا ذكــر للطبعــة 

ولدار النشر، عام 1999 ص39.
))) د. بكــر عبــد المهيمــن، قانــون العقوبــات، القســم الخــاص، الجرائــم المضــرة بالمصلحــة العامــة، دار النهضــة العربيــة، 

لا ذكر للطبعة، عام 1970، ص 365
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ــا فــي حالــة دخــول المــال إلــى حيــازة الموظــف دون علمــه أو إرادتــه، كمــا لــو أرســل إليــه فــي منزلــه  أمّ
دون إخطــار ثــم علــم بذلــك ، فقــرر الإســتيلاء عليــه ففــي هــذا الفــرض يتوافــر القصــد الجنائــي))). وفــي كل 
الأحــوال قيــام القصــد الجنائــي أو انتفــاؤه يرجــع إلــى وقائــع كل دعــوى علــى حــدة، ولمــا كان هــذا القصــد 
ظاهــرة نفســيةً باطنيــةً فــإن إثباتــه يقتضــي فــي الغالــب الاســتعانة بالقرائــن))). لــذا نخلــص إلــى القــول أنَ 
علــى قاضــي الأســاس دراســة وقائــع الدعــوى بدقــة عاليــة واســتخلاص النتائــج التــي تُســاعده علــى القــول 
بتوافــره أو انتفائــه، كمــا عليــه أن يُبيــن بوضــوح مــا إذا كان القصــد الجنائــي متوافــراً أم لا، لأنــه الأساســي 

فــي تحديــد وجــود الجــرم مــن عدمــه.

المبحث الثاني: العقوبة على جرم الرشوة في القطاع العام والإعفاء منها.

حــدد قانــون العقوبــات اللبنانــي العقوبــة علــى جــرم الرشــوة، ولــم يخــل الامــر مــن وجــود بعــض الحــالات 
التــي يُعفــى فيهــا الجانــي مــن العقوبــة ســنأتي علــى تفصيــل ذلــك فيمــا يلــي:

الفقرة الأولى: عقوبة الرشوة.

إذا عدنــا إلــى نصــوص المــواد )353-352-351( مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي نســتنتج بــأن هــذه 
الجريمــة ترتكــز إلــى قيــام الموظــف بالتمــاس منفعــة مــا مــن أصحــاب العلاقــة، فهــي جريمــة يقــوم بهــا 

الموظــف كطــرف أول، وعندمــا يقبــل بهــا صاحــب العلاقــة، يصبــح شــريكاً لــه فــي هــذه الجريمــة.

يتضــح لنــا مــن هــذه النصــوص القانونيــة بــأن العقوبــة تشــدد حســب فعــل الرشــوة، فــإذا كان العمــل الــذي 
طلــب مــن الموظــف أو قبــل الفائــدة مقابــل القيــام بــه عمــا شــرعياً كانــت الجريمــة جنحــة، أمــا إذا كان 
العمــل الوظيفــي غيــر شــرعي أي مخالــف لواجبــات ومقتضيــات الوظيفــة أو تمثــل فــي إهمــال أو تأخيــر 
مــا كان يجــب عملــه علــى الموظــف تصبــح الجريمــة مشــددة فــي هــذه الحــالات أي جناية))).وهــذا التشــديد 

يشــمل أيضــاً الراشــي والمحامــي حســب نــص المــادة 352 و353 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي.

سنورد فيما يلي بعض الاجتهادات حول هذا الموضوع، نذكر منها:

))) د. عبيــد رؤوف، جرائــم الإعتــداء علــى الأمــوال والأشــخاص، دار الفكــر العربــي الطبعــة السادســة عــام 1974 
ص93

))) د. بنهام رمسيس، مرجع سابق، ص 64.
))) د. أبــو عامــر محمــد زكــي ود. عبــد المنعــم ســليمان، قانــون العقوبــات الخــاص، المؤسســة الجامعيــة للدراســات 

والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة،2001 ص466
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- قيــام أحــد الــدرك بقبــض مبلــغ مــن المــال مــن أجــل تســهيل هــرب أحــد الســجناء المســؤول هــو عــن 
حراســته، يعتبــر قيــام بعمــل شــرعي مــن أعمــال وظيفتــه أي جنحــي الوصف))).كمــا أن ادعــاء الموظــف 
معرفتــه بمــكان وجــود المســتندات اللازمــة لحــل الخــاف علــى عقــار مــا، يعتبــر قيــام بعمــل منــاف 

لوظيفتــه وإهمــال لمــا كان واجبــاً عليــه عملــه وبالتالــي الجريمــة جنايــة))).

إنّ إقــدام المدعــى عليــه وهــو رقيــب أول علــى قبــض مبالــغ مــن المــال للقيــام بأعمــال تدخــل فــي وظيفتــه، 
مقابــل حــل الخلافــات الماليــة للمدعــي عليهــا جــرم المــادة 351 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي))).

هــذه عينــة مــن القــرارات الصــادرة عــن المحاكــم والمتعلقــة بجريمــة الرشــوة، والتــي تَبيــن لنــا مــن خلالهــا 
توافــر أركان الرشــوة وفــرض العقوبــة المناســبة لهــا. ونشــير هنــا إلــى أن الرشــوة تثبــت بجميــع طــرق 
الإثبــات، )بالإقــرار أو بضبــط الفاعــل متلبســاً بجرمــه المشــهود، أو بالكتابــة الدالــة علــى حصــول اتفــاق 

بيــن الراشــي والمرتشــي، أو بالشــهادة أو بالقرائــن(.

الفقرة الثانية: الإعفاء من العقوبة

إن الهــدف مــن الإعفــاء الــذي أراده المشــرع يكمــن فــي تحفيــز كل مــن الراشــي والمتدخــل علــى الكشــف 
عــن جريمــة الرشــوة، لمــا لــه مــن أهميــة، نظــرا لمــا تحــاط بــه جريمــة الرشــوة مــن الســرية وبالتالــي مــن 

الصعــب الإحاطــة بهــا وجمــع الأدلــة حــول مرتكبيهــا.

ويتحقق إعفاء الراشي أو المتدخل من العقاب في حالتين:

اولًا: البوح عن الجريمة 
فــي هــذه الحالــة لا تكــون الســلطات العامــة علــى علــم بأمــر جريمــة الرشــوة، علــى الرغــم مــن وقوعهــا 
بالفعــل، فالجريمــة لا تــزال فــي طــي الكتمــان، والإخبــار عنهــا أدى إلــى كشــفها امــام الســلطات العامــة، 
وتمكينهــا مــن ضبــط مرتكبيهــا، أمــا إذا تــم البــوح عــن الجريمــة بعــد علــم الســلطات فــا إعفــاء مــن العقــاب. 
وحتــى يكــون البــوح عــن الجريمــة ذا أثــر فــي الإعفــاء يجــب أن يكــون صادقــاً وشــاملا مختلــف عناصــر 
الجريمــة، علــى نحــو يحــدّد الجريمــة بتفاصيلهــا ودقائقهــا وكل المســاهمين فيهــا، أمــا إذا كان كاذبــاً وغايتــه 

تضليــل الســلطات فــا يؤخــذ بــل يعاقــب مقدمــوه بتهمــة البــاغ الــكاذب))).
))) محكمة التمييز، الغرفة السادسة، قرار رقم 102، تاريخ 11\4\1974، كساندر، العدد الثاني.

))) محكمــة التمييــز، الغرفــة السادســة، قــرار رقــم 135، تاريــخ 16\5\1974، كســاندر، العــددان الثانــي والرابــع ص 
.69

))) محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم 158، تاريخ 3\6\2004، كساندر، العددان الخامس والثامن ص 1228.
))) د. ســرور فتحــي أحمــد، الوســيط فــي قانــون العقوبــات، القســم الخــاص، دار النهضــة العربيــة، لا ذكــر للطبعــة، 



250

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 14، المجلد 5، السنة الثاني | شباط )فبراير( 2025 | شعبان 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

ثانياً- الإعتراف بالجريمة.
يقــع الاعتــراف بالجريمــة بعــد وقوعهــا وبعــد علــم الســلطات العامــة بهــا. ويشــترط فــي الاعتــراف ان يكــون 
صادقــاً و كامــاً، يغطــي جميــع وقائــع الرشــوة التــي إرتكبهــا الراشــي أو الوســيط دون نقــص أو تحريــف.

هنــا يجــب ان نُبيــن الفــرق بيــن شــروط الإعتــراف الموجــب للإعفــاء وشــروط الاعتــراف كدليــل إثبــات، 
فــالأول يجــب أن يكــون شــاملًا، يبيــن الجريمــة بــكل تفاصيلهــا، أمّــا الثانــي فيكــون بعــد أن تنتهــي كافــة 
التحقيقــات ،أي جزئيــاً للشــروط التامــة للجريمة))).ويــؤدي البــوح أو الاعتــراف إلــى الإعفــاء مــن العقوبــات 
الســالبة للحريــة والغرامــة، دون أن يمتــد أثــر الإعفــاء إلــى المصــادرة، لأن أي حيــازة مقابــل الرشــوة يعــد 
مخالفــا للنظــام العــام)))، لكنــه مــن الناحيــة القانونيــة يشــمل الإعفــاء مــن كل عقوبــة يســتحقها الراشــي 
بمقتضــى القانــون كمــا أوضحتــه المــواد 353-352 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي))). لذلــك يجــب تدخــل 
المشــرع بنــص صريــح يــدل علــى شــمول الإعفــاء لمبلــغ الرشــوة المصــادرة لأن معظــم النصــوص الحاليــة 

لا تفيــد ذلــك))).

1985 ص 9
))) سرور فتحي أحمد، مرجع سابق، ص 170.

))) د. حســني نجيــب محمــود، جرائــم الاعتــداء علــى الأمــوال فــي قانــون العقوبــات اللبنانــي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 
بيروت، لبنان، المجلد الأول1998، ص52.

))) المحامــي شــالا نعيــم نزيــه، جريمــة الرشــوة وهــدر الأمــوال العموميــة، دراســة مقارنــة مــن خــال الفقــه والإجتهــاد 
والنصــوص القانونيــة، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، طرابلــس، لبنــان، لاذكــر للطبعــة، عــام 2001، ص 108-109.

))) د. عبد المنعم سليمان ود. أبو عامر زكي محمد، مرجع سابق ص 471
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الفصل الثاني: الرشوة في القطاع الخاص

تختلــف الرشــوة فــي القطــاع العــام عــن الرشــوة فــي القطــاع الخــاص مــن حيــث المقومــات المطلوبــة لتوافــر 
صفــة الفاعــل، ففــي القطــاع الخــاص يمكــن لأي مســتخدم أو عامــل أن يرتكــب جريمــة الرشــوة كونهــا 

لا تتطلــب صفــات معينــة بالشــخص، حيــث جــاء فــي المــادة الأولــى مــن القانــون اللبنانــي مــا يلــي:

»لا تفــرض عقوبــة ولا تدبيــر احتــرازي أو إصلاحــي مــن أجــل جــرم لــم يكــن القانــون قــد نــص عليــه حيــن 
اقترافه.«

ولــم يــأت القانــون اللبنانــي علــى ذكــر جــرم الرشــوة فــي القطــاع الخــاص، فلــم يكــن المســتخدم المرتشــي 
يُلاحــق بجــرم الرشــوة، حتــى أنــه لــم يكــن بالإمــكان ملاحقتــه وفقــاً لنــص المــادة المذكــورة آنفاً.)))إلــى أن 
جــاء نــص المــادة 17 مــن المرســوم الإشــتراعي رقــم 112 تاريــخ 1983-9-16 والــذي ألغــى المــادة 

القديمــة وأصبــح بموجبــه امكانيــة ملاحقــة المســتخدم المرتشــي.

وبوجود النص القانوني أصبح بالإمكان ملاحقة المرتشي والراشي في القطاع الخاص، والادعاء 
على المستخدم الذي يقبل او يطلب هدية او مكافأة من أي نوع كانت من أجل الكشف عن 

معلومات أو أسرار تضر برب العمل وبمصلحة العمل أو القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام 
بعمل قصد إلحاق الضرر بمصلحة العمل.

ونشير هنا إلى أنه قبل وجود النص القانوني كان من السهل أن يطلب المستخدم هدية أو مكافأة 
مقابل إلحاق ضرر مادي أو معنوي بمصالح رب العمل أو العمل، مع عدم إمكانية ملاحقته لعدم 

وجود النص القانوني الذي يتيح ذلك.

وبذلك يكون نص المادة 354 من قانون العقوبات اللبناني هو الركن القانوني لجريمة الرشوة في 
القطاع الخاص.

لذلك يجب لوجود هذه الجريمة توافر صفة خاصة بمرتكبها، مثلا أن يكون مستخدماَ في مشروع 
خاص وهذا 

))) نصــر يواكيــم فيلوميــن، قانــون العقوبــات، القســم الخــاص، جرائــم وعقوبــات، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، لبنــان، 
الطبعــة الأولــى، 2013، ص 337.
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يمثل الركن المفترض في الجريمة، بمعزل عن أي تمويل من الدولة.

وعند توافر هذين الشرطين فإن القائم بالعمل يعتبر مستخدماً بغض النظر عن طبيعة هذا العمل.

سنتناول في هذ الفصل ما يلي:

العناصر والأركان التي تقوم عليها جريمة الرشوة في القطاع الخاص في المبحث الأول والغرض من 
الرشوة والعقوبة المفروضة عليها في المبحث الثاني.

 المبحث الأول: عناصر وأركان جريمة الرشوة في القطاع الخاص.

سنتناول في هذا المبحث العناصر والأركان التي تقوم عليها جريمة الرشوة في القطاع الخاص وفقاً 
لما يلي.

الفقرة الأولى: عناصر جرم الرشوة في القطاع الخاص.

يقوم جرم الرشوة في القطاع الخاص على ثلاثة عناصر أساسية، هي موضوع العمل، والأجر. 
والعلاقة التبعية وسنقوم بتفصيلها فيما يلي:

أولًا-موضوع العمل.

مــن الممكــن أن يكــون موضــوع العمــل فكــري أو يــدوي، وقــد تبنــى القانــون اللبنانــي هــذه النظريــة عندمــا 
ميّــزَ بيــن العمــال العادييــن والعمــال المســتخدمين الذيــن يقومــون بأعمــال مكتبيــة أو غيــر يدويــة والذيــن 
يغلــب علــى أعمالهــم الطابــع الفكــري،))) وهــذا بغــض النظــر عــن طبيعــة العمــل أو النشــاط الــذي يقــوم بــه 

المســتخدم، ســواءً كان ماليــاً أو زراعيــاً أو صناعيــاً.

مــن الممكــن أن تكــون العلاقــة ناشــئة عــن عقــد وكالــة، كمديــر شــركة توصيــة أو مســاهمة باعتبــاره 
مســاهماً لــدى الشــركة كشــخص معنــوي، كمــا قــد تكــون العلاقــة نتيجــة عقــد عمــل كالخــدم فــي البيــوت.

لذلــك يمكننــا القــول إنــه فــي أغلــب الأحيــان إن العلاقــة فــي المشــاريع الخاصــة تكــون نتيجــة عقــد عمــل 
مــع رب العمــل وتخضــع هــذه العلاقــة لأحــكام قانــون العمــل.

ثانياً: الأجر.

))) نصــت المــادة 3 مــن قانــون العمــل اللبنانــي علــى »يقســم الأجــراء إلــى مســتخدمين وعمــال، المســتخدم هــو كل أجيــر 
يقــوم بعمــل مكتــب أو بعمــل غيــر يــدوي والعامــل هــو كل أجيــر لا يدخــل فئــة المســتخدمين.
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يمكن أن يكون الأجر نقداً أو عيناً، سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو حتى يومياً.

الاَّ أنــه مــن المعلــوم أن عنصــر الأجــر هــو مــن العناصــر الأساســية فــي عقــد العمــل، وفقــدان العقــد لهــذا 
العنصــر الأساســي ينفــي عنــه الصفــة الأساســية فــي العقــد، ويصبــح عقــد العمــل عقــد هبــة، مــع الإشــارة 
الــى أنــه ليــس مــن الضــروري الاتفــاق صراحــةً علــى الأجــر بيــن رب العمــل والأجيــر، طالمــا أن إرادتهمــا 

قــد اتجهــت الــى انشــاء التعاقــد.

الّا أنّ هناك حالات لا بُدَ فيها من وجود عنصر الأجر:

إذا كان العمــل تجاريــاً أو قــام بــه تاجــر أثنــاء ممارســة تجارتــه. )جــاء ذلــك فــي المــادة 631 مــن قانــون 
الموجبــات والعقــود اللبنانــي(.)))

وإن صفــة الأجيــر تتوافــر فــي الشــخص حتــى ولــو كان يــؤدي عملــه لبضــع ســاعات أو علــى فتــرات غيــر 
منتظمــة، فالعبــرة هــي لوجــود علاقــة التبعيــة بيــن المســتخدم والمشــروع الخــاص فــا يجــوز التعــدي بعــدم 
مشــروعية الأعمــال التــي يباشــرها المشــروع.))))مثل أن تقــع الرشــوة مــن عامــل بمحــل لبيــع الكحــول بــدون 

ترخيص.(

إن عبــارة )كل عامــل فــي القطــاع الخــاص(، مســتخدماً كان أم مستشــاراً أو كل مــن ارتبــط مــع صاحــب 
عمــل بعقــد اســتخدام، تشــمل كل شــخص يرتبــط مــع مؤسســة خاصــة وبــأي علاقــة تبعيــة، ودون حاجــة 

لوجــود عقــد إجــارة عمــل بيــن الشــخص المرتشــي والتاجــر.

نلاحــظ ممــا ســبق أن النــص يشــمل كل شــخص ارتبــط بمؤسســة خاصــة أو بشــخص مــا مهمــا كان نــوع 
هــذا الارتبــاط مــع اشــتراط وجــود البــدل.

ثالثاً: علاقة التبعية

تعنــي علاقــة التبعيــة أن يجعــل شــخص مــا عملــه رهيــن خدمــة الفريــق الآخــر وتحــت إرادتــه، وتعتبــر 
أيضــاً عنصــراً أساســياً فــي عقــد العمــل.

))) يقدّر اشتراط البدل في الأحوال التالية:
أ-عند إتمام عمل ليس من المعتاد بلا مقابل.

ب- إذا كان العمل داخلًا في مهنة من يقوم به.
ج- إذا كان العمل تجارياً أو قام به تاجر في أثناء ممارسته تجارته.

))) الشــاذلي عبــدالله فتــوح، )شــرح قانــون العقوبــات القســم الخــاص( الجرائــم المضــرّة بالمصلحــة العــام، القاهــرة، دار 
النهضــة العربيــة، عــام 1972، ص 182-183.
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لا بُدّ لنا من التوسع في تفسير هذه العلاقة، والوقوف على مضامينها.

فالتبعيــة القانونيــة تتمثــل فــي خضــوع العامــل لــرب العمــل فــي عملــه، وتتجســد هــذه التبعيــة فــي توجيــه 
الأوامــر وإصــدار التوجيهــات للأجيــر الــذي يضــع نفســه وعملــه تحــت إمــرة ورقابــة رب العمــل.)))

وبالإمــكان الأخــذ بالتفســير الواســع لجهــة أن النــص لــم يقتصــر علــى المســتخدمين المرتبطيــن بعقــد عمــل 
وفــق قانــون العمــل، إنمــا يطــال كل مــن ارتبــط مــع صاحــب العمــل بعقــد اســتخدام لقــاء أجــر معيــن، حتــى 

ولــو لــم يطابــق العقــد المذكــور عقــد قانــون العمــل.

والمشــترع لــو أراد أن يقتصــر النــص علــى العقــد المبــرم وفــق قانــون العمــل لمــا أورد كلمــة عقــد اســتخدام 
لقــاء أجــر، ولــكان اقتصــر الأمــر علــى عبــارة عقــد اســتخدام، لأن عقــد الإســتخدام بمفهــوم قانــون العمــل، 
لــه أركانــه، والأجــر أهــم هــذه الأركان. أمّــا وأنــه أضــاف عبــارة لقــاء أجــر، جــاء ليؤكــد شــمول النــص لأي 

شــخص أو مؤسســة بعقــد لقــاء أجــر.

الفقرة الثانية: أركان جريمة الرشوة في القطاع الخاص.

تقــوم جريمــة الرشــوة فــي القطــاع الخــاص علــى غــرار جريمــة فــي القطــاع العــام علــى ركنيــن أساســيين 
ســنعمل علــى تفصيلهمــا فيمــا يلــي:

أولًا: الركن المادي.

مــن المعلــوم أن الركــن المــادي لجريمــة الرشــوة يتمثــل فــي الالتمــاس أو القبــول مــن جانــب العامــل ومــن 
فــي حكمــه.

وقــد جــاء فــي المــادة354 مــن قانــون العقوبــات: »التمــس أو قبــل لنفســه أو غيــره هديــة أو منفعــة أو وعــدأَ 
أو أيــة منفعــة أخــرى.«

سنتوسع فيما يلي في موضوع التماس الهدايا، ثم في موضوع قبولها.

1--طلب المنفعة من قبل المرتشي. 

أورد المشــترع اللبنانــي عبــارة التمــس أو قبــل لنفســه، وهــذا يعنــي أن الالتمــاس بحــد ذاتــه يؤلــف ركنــاً ماديــاً 

))) القاضــي حمــدان عبــد اللطيــف حســين، قانــون العمــل اللبنانــي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت –لبنــان، الطبعــة 
الثانية عام 2002 ص142 -143.



255

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 14, Vol 5, Year 2 | February 2025 | Chaban 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

للجريمــة، يعنــي ذلــك أنــه ليــس بالضــرورة أن يعــرض علــى المســتخدم الهديــة أو الوعــد كــي يتكــون الركــن 
المــادي، بــل يمكــن طلــب المســتخدم لهــذه الهديــة أو هــذا الوعــد.

ولكن يبقى السؤال: هل يؤثر رفض أو قبول الطرف الآخر على تكوين الركن المادي للجريمة؟

نشير بداية الى أن المنفعة المطلوبة يمكن أن تكون مادية أو غير مادية.

فيمــا خــص المنفعــة الماديــة: لــم يحــدد المشــرع اللبنانــي الهدايــا والوعــود ولــم يعــط أمثلــة عنهــا، بالمقابــل 
وسّــع القانــون الفرنســي النــص ليشــمل جميــع أشــكال المنفعــة فــي الحيــاة، وتتمثــل هــذه المنفعــة فــي أن 
يطلــب المــال نقــداً، أو إيفــاء ديــن مــا عليــه، أو إعطــاؤه المــال مــع شــرط عــدم الإعــادة، أو أن يطلــب أي 

هديــة أخــرى.

فيمــا خــصّ المنفعــة غيــر الماديــة: يُعنــى بهــا المنافــع غيــر الماديــة مثــل: الســعي فــي ترقيــة، توظيــف 
أحــد الأقــارب وغيرهــا الكثيــر، ومــن الممكــن أيضــاً أن تكــون المنفعــة مخفيــة مثــل أن يقــدم الراشــي 
للمرتشــي مكانا للســكن دون أجر أو مقابل أجر زهيد. نشــير هنا إلى أنّ المكافأة يجب أن تكون ســابقة 

للقيــام بالعمــل المطلــوب أو الامتنــاع عنــه، فــإذا حصلــت بعــد إتمامــه فــا عقوبــة عليــه.

ومــن المنطــق أنــه لا يمكــن تصــور الرشــوة بــدون منفعــة، كأن يقــوم المســتخدم بالإخــال بواجباتــه نتيجــة 
توصيــة مــا أو وســاطة دون أن يقصــد الحصــول علــى منفعــة مــا.

أمّــا فيمــا يتعلــق بالوعــد بالعطــاء، فليــس مــن الضــرورة أن تتــم عمليــة الأخــذ مــن قبــل المســتخدم بــل يكفــي 
أن يقبــل وعــدا مــن آخــر بهديــة أو أي شــيء مــا، فالرشــوة تقــوم بمجــرد الاتفــاق بيــن الراشــي والمرتشــي 

دون حاجــة أن تتــم عمليــة الدفــع مــن جهــة والقبــض مــن جهــة أخــرى.)))

هذا بالنسبة لنوع المنفعة، فما هو تأثير قبول الطرف الآخر للمنفعة؟

إن تحقــق جريمــة الرشــوة يوجــب وجــود شــخصين: عــارض الرشــوة والشــخص الآخــر الــذي قــد يقبلهــا أو 
لا يقبلهــا.

وهنــا يختلــف الأمــر بيــن أن يكــون مــن التمــس للرشــوة هــو المســتخدم وبيــن أن يكــون العــرض قــد جــاء 
مــن قبــل شــخص آخــر.

يتحقــق الركــن المــادي للجريمــة إذا التمــس المســتخدم الهديــة أو المنفعــة وقبــل الشــخص الآخــر إعطاءهــا 

(1) Dalloz, 87, criminele,28 janvier 1987, observer Delmas Saint ,Hilaire, p 686.
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لــه. وطبعــاً يجــب أن يتــم القبــول بــإرادة حــرة وواعيــة، أمّــا إذا صــدر علــى ســبيل الهــزل، أو مــن أجــل إقامــة 
دليــل حســي علــى فعــل الراشــي فــا قيــام لجريمــة الرشــوة.)))

مــع الإشــارة الــى أنــه يجــب أن يكــون القبــول قبــل القيــام بالعمــل أو الوعــد بالقيــام بــه، فــإذا ورد لاحقــاً وقبــل 
المســتخدم بأجــر بعــد أن قــام بالعمــل المطلــوب بــه، فــا جــرم رشــوة فــي هــذه الحالــة.)))

ماذا لو أن المستخدم التمس الهدية او الوعد ولكن الطرف الآخر لم يستجب للطلب؟ فهل نكون أمام 
جريمة رشوة في هذه الحالة؟

بالعودة إلى القانون اللبناني وَرَدَ في المادة 354 منه عبارة »التمس«، فنستنتج من ذلك أن الالتماس 
لهدية أو وعد ما مقابل القيام بعمل من الأعمال المنوطة به أو الامتناع عن القيام بعمل ما، يؤلف 

الركن المادي للجريمة حتى ولو رفض الطرف الآخر ذلك، ولو لم يكن عمل المستخدم مخالفاً للعمل 
الذي أوكل له القيام به.

فلنقف قليلًا عند الشخص الذي يعرض الرشوة، فماذا لو عرض شخص مالًا على المستخدم على 
سبيل الرشوة، ورفض هذا الأخير عرضه، فهل يمكن ملاحقة العارض بصفته راشياً؟

بالعودة إلى قانون العقوبات اللبناني، وسنداَ للمادة 355 من قانون العقوبات والتي نصت على:

»مــن عــرض علــى شــخص مــن الأشــخاص الــوارد ذكرهــم فــي المــادة 351 هديــة أو أيــة منفعــة أخــرى أو 
وعــد بهــا علــى ســبيل أجــر غيــر واجــب، يعمــل أو لا يعمــل عمــاً مــن أعمــال وظيفتــه أو ليؤخــر تنفيــذه 

عوقــب إذا لــم يــاق العــرض أو الوعــد قبــولًا...«

ســنداً للمــادة المذكــورة أعــاه يمكننــا القــول أنــه لــو كان الشــخص عرضــت عليــه الرشــوة موظفــاً عموميــاً أو 
مســتخدماً فــي القطــاع الخــاص لــكان مــن الممكــن ملاحقــة الشــخص الــذي عــرض الرشــوة بجــرم الرشــوة 

باعتبــاره راشــياً.

وبالمقابــل، إذا كان الشــخص الــذي عــرض عليــه المــال علــى ســبيل الرشــوة هــو مســتخدم فــي قطــاع 
خــاص، فهنــا لا بــد لنــا مــن الوقــوف عنــد المــادة 355 المذكــورة آنفــاً، التــي تجــرّم الشــخص الــذي يعــرض 
رشــوة علــى الموظــف، والتــي لــم يقبلهــا هــذا الأخيــر، تحــال إلــى نــص المــادة 351 مــن نفــس القانــون 

)))د. جعفر علي، مرجع سابق، ص 21.
))) القاضــي غنطــوس جــورج، القاضــي عيــد اليــاس، قانــون العقوبــات الخــاص، جامعــة الحكمــة، معهــد الحكمــة العالــي 

لتدريــس الحقــوق، عــام 2000 ص 282-287.
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لمعرفــة مــن هــم الأشــخاص الذيــن تشــملهم المــادة 355، وقــد أتــت المــادة 351 علــى تعــداد هــؤلاء 
الأشــخاص كالتالــي:

»كل موظــف وكل شــخص نــدب إلــى خدمــة عامــة ســواء بالانتخــاب أو بالتعييــن، وكل امــرئ كلــف 
بمهمــة رســمية كالحكــم أو الخبيــر أو الســنديك.«

نلاحــظ ممــا ســبق، أنّ النــص لــم يذكــر المســتخدمين فــي القطــاع الخــاص، وانطلاقــاً مــن أنــه ليــس 
مــن المنطــق القانونــي معاقبــة أو ملاحقــة شــخص بجــرم الّا بموجــب نــص. وفــي ظــل خلــو النصــوص 
القانونيــة مــن أي تجريــم للشــخص الــذي يعــرض مــالًا علــى ســبيل الرشــوة فــي القطــاع الخــاص ولــم يقبــل 

هــذا الأخيــر العــرض، فــا يكــون هــذا الشــخص قــد ارتكــب جــرم لانتفــاء النــص القانونــي للتجريــم.

نخلــص إلــى القــول أن الرشــوة الســلبية التــي تؤلــف جرمــاً فــي القطــاع العــام، لا تؤلــف جرمــاَ فــي القطــاع 
الخــاص وهــي غيــر معاقــب عليهــا.

2-قبول المنفعة.

إن أخذ المنفعة من قبل المستخدم يمكن أن يكون مسبوقاً بعرض من قبل الراشي، وليس نتيجة طلب 
أو التماس من قبل المستخدم.)))

أ-شكل العرض: إن قيام الجريمة من قبل الراشي لا يتطلب أن يكون قد عرض الرشوة على 
المستخدم بالقول أو بالكتابة بشكل صريح، بل يكفي أن يكون قد قام بفعل العرض أو الإعطاء، ولو 

لم يدل بذلك شفهياً، وفي هذه الحالة يكون الراشي قد أخذ المبادرة. 

ب-شكل القبول: على غرار ما سبق ذكره آنفاً، لم يشترط القانون لقيام الجريمة أن يكون القبول 
من قبل المرتشي صريحاً، بل يمكن أن يُسنتنج من الظروف والوقائع، ويعود للقاضي أن يتحقق من 

وقوعه سواء عبر المستخدم عنه بصورة صريحة أو ضمنية، وسواء صدر عنه كتابةً أو شفاهةً.

وبالطبع يشترط أن يكون القبول صادراً عن إرادة حرة وواعية وقبل القيام بالعمل أو الوعد.

مــع الإشــارة إلــى أن الصعوبــة تكمــن فــي إثبــات ذلــك الاتفــاق أو الوعــد الــذي يحصــل بيــن الراشــي 
والمرتشــي وإتاحــة الأدلــة الكافيــة عليــه.

فــإذا قبــض الموظــف المــال فــإن إقامــة الدليــل علــى هــذا الاتفــاق تكــون أكثــر ســهولة، وعلــى الموظــف فــي 

))) نصر يواكيم فيلومين، قانون العقوبات الخاص، مرجع سابق ص 337.
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القطــاع الخــاص ان يثبــت بالمقابــل أنــه قــد أخــذ هــذا المبلــغ ليــس علــى ســبيل الرشــوة.

وقــد يكــون الأمــر أكثــر صعوبــة كمــا ذكرنــا آنفــاً عندمــا تقــوم الرشــوة علــى مجــرد اتفــاق أو وعــد بشــيء 
مــا، وهــذا لأن تجريــم المســتخدم يقــوم علــى قبولــه بمــا وعــد بــه، فيجــب علــى المدعــي فــي هــذه الحالــة 
أن يجــد الدليــل وجــود تعاقــد أو اتفــاق بيــن المســتخدم وصاحــب المصلحــة، وأنــه قــد قبــل بعرضــه ومــن 
اليســير علــى المتهميــن إنــكار ذلــك. مــع الإشــارة هنــا إلــى أنــه لا يكفــي إثبــات أنــه قــد تــم عــرض شــيء 
مــا علــى المســتخدم علــى ســبيل الرشــوة، بــل يجــب أن يثبــت أيضــاً قــد تــم القبــول، فــإذا كان قــد رفضــه، 

فتجــب عندهــا البــراءة.

حتــى مــن الممكــن أن يكــون المســتخدم قــد أتــم عملــه وأنجــزه علــى أتــم وجــه ليــس رغبــةً منــه فــي تحقيــق 
الوعــد بــل تنفيــذاً لمــا طُلــبَ منــه ولقيامــه بواجبــه، وبــكل الأحــوال فالأمــر متــروك لتقديــر القاضــي.)))

ولا يمنــع أن يكــون المســتخدم أو الموظــف فــي القطــاع الخــاص قــد قبــل الوعــد أو الهديــة، بطريقــة غيــر 
مباشــرة عــن غيــر طريــق الراشــي بــل بواســطة شــخص ثالــث فــي هــذه الحالــة، يجــب قبــل إدانــة المســتخدم 
التأكــد أنــه كان علــى درايــة بمــا جــرى. وأنــه تدخــل فــي الاتفــاق كطــرف فيــه وأنــه قبــل الوعــد أو الهديــة 

التــي عرضــت عليــه.

ج- عــدم رضــا رب العمــل: مــن الشــروط الأساســية لتوافــر الركــن المــادي لجريمــة الرشــوة فــي القطــاع 
الخــاص قبــول المســتخدم أخــذ الفائــدة أو المنفعــة دون رضــا وعلــم رب العمــل، وبذلــك إذا علــم رب العمــل 

بمــا حصــل عليــه العامــل مــن منفعــة ورضــي بذلــك، فــا قيــام لجريمــة الرشــوة بحــق العامــل.

وفــي حــال أعطيــت الرشــوة للعامــل أو المســتخدم دون رضــا رب العمــل أو علمــه فجريمــة الرشــوة لــم 
تتحقــق، مــا دام العامــل قــد حصــل علــى الرشــوة عقــب أداء العمــل ولــم يكــن حصولــه عليهــا نتيجــة اتفــاق 
مســبق مــع صاحــب المصلحــة وغالبــاً مــا يكــون الراشــي.))) والســند القانونــي فــي ذلــك هــو نــص المــادة 

106 مــن قانــون العقوبــات التــي لــم تفــرض أي عقوبــة علــى الرشــوة اللاحقــة.

ثانيا«:الركن المعنوي.

أوجب القانون لقيام جريمة الرشــوة في القطاع الخاص أن تتوافر لدى الراشــي والمرتشــي قصد الرشــوة، 
كمــا أوجــب القانــون ضــرورة توافــر قصــد خــاص يتجســد بقصــد المرتشــي بــأن يلحــق ضــرراً بــرب العمــل.

))) الشاذلي عبدالله فتوح، مرجع سابق، ص 133.
))) د.طنطــاوي حامــد إبراهيــم، جرائــم الاعتــداء علــى الوظيفــة العامــة والمــال العــام والرشــوة والتربــح، المكتبــة القانونيــة ، 

الطبعــة الأولــى ، عــام 2000 ص 107.
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وبهــذا يتألــف الركــن المعنــوي فــي جريمــة الرشــوة مــن قصديــن: عــام وخــاص ســنأتي علــى تفصيلهمــا 
فيمــا يلــي.

1-القصد العام.

يتحقــق هــذا القصــد عنــد انصــراف إرادة المســتخدم إلــى أخــذ الهديــة أو طلبهــا بعلــم منــه بأنهــا بــدل القيــام 
بعمــل مــن الأعمــال المكلــف بهــا أو الامتنــاع عــن القيــام بــه.

كمــا فــي حــال ثبــت أن المســتخدم كان يجهــل الغــرض مــن تقديــم الهديــة، أو أنــه كان يظنهــا مــن قبيــل 
الهبــة التــي يســمح رب العمــل للمســتخدمين بأخــذه مــن العمــاء، فهنــا يختلــف القصــد الجنائــي، ولا يعتبــر 

القصــد العــام متوافــراً ))).

وفــي حــال انتفــاء القصــد العــام فــي الجــرم، فــا داعــي للبحــث فــي القصــد الخــاص، والعكــس صحيــح، 
ففــي حــال توافــر هــذا القصــد عندهــا يجــب التثبــت فــي مــدى وجــود القصــد الخــاص فــي الجــرم.

2-القصد الخاص.

إن القصــد الخــاص يتمثــل فــي نيــة الإضــرار بــرب العمــل او بمصلحــة العمــل. وقــد اشــترط المشــترع هــذا 
القصــد الــذي أوجــب انصــراف نيــة الجانــي إلــى غايــة معينــة.

والضــرر المعنــي يمكــن أن يكــون ماديــاً أو معنويــاً، ويكــون الضــرر معنويــاً مــن خــال تشــويه الســمعة 
بمركز المؤسســة أو بمركز رب العمل، أمّا الضرر المادي فيكون من خلال إلحاق خســارة مادية برب 
العمل أو بالمؤسســة. ولا بُدّ أن يكون المســتخدم أو العامل قد تقاضى الرشــوة بنية التنفيذ الفعلي للعمل 
المطلــوب تنفيــذه أو الأمتنــاع عنــه، فــإذا انتفــت هــذه النيــة فينتفــي بذلــك العقــاب عليهــا.))) كمــا أن جــرم 

الرشوة يبقى قائماَ حتى ولو أن الضرر الذي كان المستخدم يقصد إلحاقه برب العمل لم يتحقق.

أمّــا بالنســبة للراشــي فإنــه لتوفــر الركــن المعنــوي بالنســبة إليــه، يجــب أن يكــون علــى علــم بــأن مــن يعطيــه 
أو مــن يعــده هــو مســتخدم فــي قطــاع خــاص، فعنــد انتفــاء هــذا الركــن انتفــت معــه الجريمــة.)))

))) محكمــة التمييــز الجزائيــة، الغرفــة الثالثــة، قــرار رقــم 200-تاريــخ 6-9، كســاندر، العــددان الخامــس والثامــن ص 
978. )مقارنــة مــع الموظــف فــي القطــاع العــام.(

))) د. نصر فيلومين، مرجع سابق، ص 340.
(3) Crim.15 Nov.1973. Bull. Crim N 421.



260

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 14، المجلد 5، السنة الثاني | شباط )فبراير( 2025 | شعبان 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

إذاً، بالعــودة إلــى القانــون اللبنانــي، إثبــات القصــد العــام عنــد الادعــاء، بالإضافــة إلــى القصــد الخــاص 
والــذي كمــا ذكرنــا يتمثــل بنيــة إلحــاق الضــرر )بنوعيــه المــادي والمعنــوي( بمصلحــة العمــل. وليــس مــن 

اليســير إثبــات هــذه النيــة إذا لــم يحصــل الضــرر فعــاً. 

المبحث الثاني: الغرض من الرشوة والعقوبة.

اشــترط القانــون لتحقــق جــرم الرشــوة فــي القطــاع الخــاص أن يكــون الغــرض مــن الرشــوة أداء عمــل مــن 
أعمــال وظيفــة المرتشــي أو الامتنــاع عــن عمــل مــن الأعمــال المذكــورة او كشــف ســر أو معلومــات تســيئ 

إلــى العمــل.

لهذا السبب لم يتوان المشرّع عن فرض العقوبة على الرشوة في القطاع الخاص أيضاً.

ســنتناول فــي هــذا المبحــث الغــرض مــن الرشــوة فــي الفقــرة الأولــى والعقوبــة التــي فرضهــا القانــون علــى 
مرتكبــي جــرم الرشــوة فــي القطــاع الخــاص فــي الفقــرة الثانيــة.

الفقرة الأولى: الغرض من الرشوة.

اشــترط القانــون لتحقــق جــرم الرشــوة فــي القطــاع الخــاص أن يكــون الغــرض مــن الرشــوة أداء عمــل مــن 
أعمال وظيفة المرتشــي أو الامتناع عن عمل من الأعمال المذكورة أو كشــف ســر أو معلومات تســيء 

إلــى العمــل، إذ لا يكفــي لتحقــق هــذا الجــرم أن يكــون فقــط قــد قبــل وعــداً مــن آخــر أو هديــة أو عطيــة.

وقد نصت المادة 354 صراحةً على هذا الهدف، حيث قالت:

»لشكف أسرار أو معلومات تسيء إلى العمل أو للقيام بعمل أو الامتناع عنه.«

نستنتج أنَّ هذه الأعمال تتمثل بنوعين:

 القيام بعمل والامتناع عن عمل يوجب القانون القيام به.

وبهذا سنتناول فيما يلي القيام بعمل من جهة، والامتناع عنه من جهة أخرى.

ــام بالعمــل: إن عنصــر القيــام بالعمــل يتضمــن نوعيــن مــن هــذه الأعمــال: عمــاً  القي 	1-
العمــل. لقواعــد  مخالفــاَ  وعمــاً  العمــل،  لقواعــد  موافقــاَ 

العمــل الموافــق لقواعــد العمــل: وهــو أن يقــوم المرتشــي بعمــل يدخــل ضمــن اختصاصــه  أ-	
حســب قواعــد العمــل وبمــا يتوافــق معهــا، فمثــاً كبائــع الحليــب الــذي أخــذ مبلغــاً إضافيــاً مــن 

الزبائــن عــن كل ليتــر حليــب يبيعــه.
العمــل غيــر الموافــق لقواعــد العمــل: يكــون ذلــك مــن خــال إعطــاء الراشــي للمرتشــي  ب-	
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هديــة مقابــل أن يقــوم المرتشــي بعمــل مخالــف لقواعــد العمــل أو أن يخالــف نظــم قانونيــة وُجــدت 
لحســن ســير العمــل. ومــن المنطــق أنــه يجــب فــي جميــع الأحــوال، أن يكــون العمــل الــذي قــام 

بــه المســتخدم المرتشــي داخــاً ضمــن اختصاصــه وعنــد قيامــه بعملــه أو بمناســبته.

وعبــارة »الأعمــال التــي تدخــل فــي اختصــاص المســتخدم فيُعنــى بهــا كل عمــل يســتطيع المســتخدم 
مباشــرته بحكــم عمله.)))وكمــا يدخــل فــي اختصــاص المســتخدم الأعمــال التــي تتصــل بخدمتــه أو التــي 
يســهلها لــه عملــه للقيــام بهــا، فليــس مــن الضــروري أن يكــون العمــل داخــاً فــي اختصــاص المســتخدم 

ــه لمــا اســتطاع القيــام بــه. مباشــرةً بــل مــن الممكــن أن يكــون بمناســبته إذ لــولا عمل

أمّــا فيمــا بتعلــق بالأعمــال الخارجــة عــن الوظيفــة، فهنــا لا محــل لوجــود جــرم الرشــوة إذا كان العمــل 
الــذي مــن اجلــه ارتشــى المســتخدم يخــرج عــن نطــاق اختصاصه.)))وحتــى إذا كان المســتخدم علــى علــم 
بأنــه غيــر مختــص وقبــل الرشــوة اســتناداً إلــى غفلــة الراشــي، لكنــه لــم يوهمــه بشــيء فــا عقــاب عليــه 
أيضــاً. وعلــى عكــس ذلــك فــي حــال كان الموظــف علــى علــم بعــدم اختصاصــه، ولكنــه أوهــم الراشــي أنــه 
مــن اختصاصــه وأخــذ الرشــوة علــى ان يقــوم بالعمــل، فهنــا لا يمكــن ملاحقتــه بجــرم الرشــوة، بــل بجــرم 

الإحتيــال عنــد توافــر عناصــره وشــروطه.)))

2-الامتنــاع عــن عمــل يوجــب القانــون القيــام بــه: يكــون ذلــك عندمــا تهــدف الرشــوة، إلــى امتنــاع 
المســتخدم عــن القيــام بعمــل مــن أعمــال خدمتــه، يوجــب القانــون أو نظــام عملــه القيــام بــه.

وهــذا النــوع مــن الرشــوة، يضــع علامــة الاســتفهام التاليــة: مــا هــو حــال المســتخدم الــذي يتــرك عملــه 
ليلتحــق بعمــل آخــر مزاحــم للعمــل الــذي يقــوم بــه؟ وهــل فــي ذلــك رشــوة خفيــة؟

فــي الحالــة الأولــى: حالــة تــرك المســتخدم لعملــه بعــد توجيــه الإنــذار واحتــرام المــدة المحــددة  	-1
قانونــاً.

لا خلاف في هذه الحالة على أن ترك العمل بهذه الطريقة هو قانوني.

فــي الحالــة الثانيــة: حالــة تــرك المســتخدم لعملــه دون توجيــه الإنــذار المفــروض قانونــاً. مــن  	-2
المعــروف أن تــرك العمــل دون توجيــه الإنــذار للالتحــاق بعمــل مزاحــم يحقــق جــرم الرشــوة.))) 

ولكــن الســؤال هنــا، هــل أن توجيــه هــذا الإنــذار يعتبــر عمــاً مــن أعمــال الخدمــة، أم أنــه يعتبــر امتنــاع 
عــن القيــام بعمــل مــن أعمــال الخدمــة؟

(1) Juris, classeur, N 173.P 29.
))) بهنام رمسيس، مرجع سابق ص 26.

))) د. سرور، مرجع سابق، ص 191، بهنام، مرجع سابق، ص 136.
(4) Juris, Classeur , Penal, N 175. P 29, obs . VOVIN 
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في هذا الســياق نذكر قرار محكمة التمييز الفرنســية – الغرفة الجنائية – تاريخ 8 كانون الأول 1966 
حيــث جــاء فيــه بــأن:

احتــرام الإنــذار هــو واجــب يترتــب علــى المســتخدم احترامــه أو نقضــه. وبالتالــي ان توجيــه الانــذار أو عــدم 
توجيهــه هــو عمــل مــن أعمــال الخدمــة.)))

ولإكتمــال الركــن المــادي لجريمــة الرشــوة فــي القطــاع الخــاص، لا بُــدَّ أن يكــون العمــل أو الامتنــاع الــذي 
تقاضــى المســتخدم الرشــوة نظيــراً لــه يدخــل فــي اختصاصــه الحقيقــي.))) ونســتنتج ذلــك مــن قــول المشــرع.. 

لأداء عمــل مــن الأعمــال المكلــف بهــا.«

مــع الإشــارة كمــا ذكرنــا ســابقاً، فــإن الاعتقــاد بالاختصــاص أو الزعــم بــه يســتبعدان مــن نطــاق التجريــم، 
فتنتفــي بذلــك جريمــة الرشــوة بحــق المســتخدم.

بنــاءّ علــى  المبــرم، أو  العقــد  بالعمــل يكــون مــن خــال نصــوص  المســتخدم  وان تحديــد اختصــاص 
توجيهات يوجهها رب العمل للعامل، وســيان أن يكون العمل مشــروعاَ أو غير مشــروع، والامتناع عنه 

محــق أم غيــر محــق، أو بــأن يكــون بكشــف أســرار ومعلومــات تتعلــق بــرب العمــل وبالعمــل.)))

الفقرة الثانية: العقوبة.

حــدد المشــرع اللبنانــي العقوبــة لجريمــة الرشــوة فــي القطــاع الخــاص مــن خــال المــادة 354 عقوبــات 
بالحبــس مــن شــهرين إلــى ســنتين والغرامــة مــن مئــة ألــف إلــى مئتــي ألــف، ويجــوز للقاضــي أيضــاً أن 

يحكــم بالمنــع مــن الحقــوق المدنيــة.

ونلاحــظ مــن خــال مــا ســبق ذكــره أن عقوبــة الرشــوة فــي القطــاع الخــاص أخــف مــن العقوبــة فــي القطــاع 
العــام، وذلــك علــى اعتبــار أنهــا أقــل خطــراً علــى المصلحــة العامــة.

كمــا أن المشــرّع لــم ينــص علــى إعفــاء الراشــي أو المتدخــل فــي حــال البــوح بالجريمــة للســلطات العامــة، 
أو فــي حــال الاعتــراف بهــا قبــل إحالــة القضيــة علــى المحكمــة، مــع أن هــذا الأمــر مقــرر لأحــكام الرشــوة 

فــي القطــاع العــام كمــا ذكرنــا آنفــاً فــي الفصــل الأول مــن البحــث.

مع الإشارة إلى أن العقوبة هي ذاتها بالنسبة للراشي والمرتشي.

))) قرار محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة الجنائية، بقرار صادر عنها بتاريخ 8 كانون الأول سنة 1966.
))) طنطاوي حامد، ابراهيم، مرجع سابق، ص 305.

))) المحامــي الخــازن رامــز زيــاد، دراســة قانونيــة، الرشــوة فــي القانــون اللبنانــي، المرجــع كســاندر، العــدد الأول والرابــع، 
عــام 2001، ص 419.
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الخاتمة

الرشــوة بالنتيجــة هــي لغــة العصــر وهــي أمــر واقــع لا يمكــن التنصــل منــه فقــد أصبحــث ثقافــة اجتماعيــة 
مقبولــة، الرشــوة الإكراميــة.. فقــد أصبحــت نشــاط الأذكيــاء والمحتاليــن علــى القانــون، فوجودهــا ظاهــرة 
معتــرف بهــا فــي الــدول الفقيــرة والغنيــة علــى حــد ســواء وهــي تســتطيع الدخــول إلــى الإدارات العامــة 
والخاصــة بســهولة مــن خــال أضخــم المشــاريع الاقتصاديــة والإنتاجيــة والإنمائيــة، وهــذا أحــد أســباب 

الهــدر الرهيــب وغيــر المتــوازن للمــال العــام والمقــدرات الاقتصاديــة.

وفــي ختــام هــذا البحــث وبعــد أن اســتعرضنا النظــم القانونيــة التــي وضعهــا المشــرع فــي ســبيل مكافحــة 
الرشــوة فــي فــي لبنــان يتضــح لنــا أنً الإطــار القانونــي لمكافحــة جــرم الرشــوة فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
هــو الركــن الأساســي لتحقيــق العدالــة والمســاواة فــي المجتمــع. ولكــن مكافحــة هــذا الجــرم لا تقــف عنــد 
الأطــر القانونيــة فحســب بــل لا بُــدّ مــن تضافــر جهــود عديــدة فــي ســبيل تفعيــل دور القوانيــن لتحقيــق 

الغايــة المرجــوة منهــا.

ونظــراً لمــا للرشــوة مــن آثــار كبيــرة ومتنوعــة مــن إضعــاف الاقتصــاد، وفقــدان الثقــة فــي المؤسســات 
الحكوميــة والخاصــة، وتدهــور مســتوى الخدمــات الإجتماعيــة وتدنــي مســتوى المعيشــة للأفــراد وتعطيــل 
للتنميــة مــن خــال عرقلــة المشــاريع التنمويــة والاســتثمارية حيــث تتوجــه المــوارد إلــى قنــوات غيــر قانونيــة، 
فبالتالــي إن آثــار الرشــوة تتجــاوز الفــرد لتطــال المجتمــع ككل، ممــا يســتدعي العمــل علــى تفعيــل الأطــر 

القانونيــة التــي وُجــدت لمكافحتهــا.

وســنعمل علــى تقديــم عينــةً مــن الاقتراحــات والتوصيــات التــي تُســهم فــي مكافحــة ظاهــرة الرشــوة فــي 
لبنــان فيمــا يلــي:

- تحديث القوانين المتعلقة بمكافحة الرشوة بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.

- إلــزام المؤسســات العامــة والخاصــة بنشــر تقاريــر دوريــة عــن الأنشــطة الماليــة والإداريــة، ممــا يســهم 
فــي تفعيــل نظــام المســاءلة وتعزيــز الشــفافية.

- إجــراء برامــج تدريــب وتأهيــل للموظفيــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص حــول أخلاقيــات العمــل وضــرورة 
التقيــد به.

- ضمان حماية المبلغين عن الفساد بشكل عام وإنشاء نظام آمن وسهل في سبيل ذلك.
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- العمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لمشاركة الخبرات في مكافحة الرشوة.

- إجــراء دراســات دوريــة لتقييــم فعاليــة القوانيــن والسياســات المعتمــدة فــي مكافحــة الرشــوة وتعديلهــا بصــورة 
مســتمرة حســب ما تقتضي الحاجة.

- إنشــاء حمــات التوعيــة فــي المجتمــع مــن خــال تثقيــف المواطنيــن حــول الآثــار المدمــرة للرشــوة وطــرق 
التصــدي لهــا وضــرورة الإبــاغ عنهــا.
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